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I. التدابير التشريعية 
1- 

ان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توقع عليها الحكومة تعتبر نافذة فور صدورها في الجريدة الرسمية وهي اعلى من القوانين المحلية الوضعية، لكن هناك حالات محدودة يجري الاحتكام فيها الى مثل هذه الاتفاقيات.
الا انه بعد التوقيع تسعى الدولة اللبنانية الى تعديل القوانين المرعية الاجراء واستحداثها واصدار تشريعات تتلاءم مع احكام الاتفاقيات الموقعة، ومن مشاريع القوانين: 

· مشروع تعديل قانون العمل ليتناسب مع اتفاقيتي العمل الدولية 182 و138 
· مشروع تعديل قانون العقوبات اللبناني لناحية تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم بحق الاطفال وتأمين الحماية لهم 
· مشروع قانون يرمي الى رفع سن الزامية التعليم الى 15 سنة.
ومن الامثلة على الاحتكام الى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتحديدا فيما يتعلق بمصلحة الطفل الفضلى في الاحكام الصادرة عن  محاكم  الاحداث:
 صدر عن القاضي المنفرد الجزائي حكما بحق حدث بتاريخ 20/2/2003، و"حيث انه مع الايجابيات الحاصلة في وضع  وموقف الوالد وتطور العائلة،  وبالنظر الى شخصية الحدث، وفي اطار الضمانة المتوفرة في دور مندوبة حماية الاحداث،  وتقيد  من سلم  اليه الحدث بارشاداتها، وتوافقا مع مبدأ  تفضيل  العائلة  الاصلية  على أي  شخص طبيعي  أو معنوي اخر، فان المحكمة ترى  ابقاء الحدث في عهدة والديه"

2- 
في قانون العقوبات  اللبناني

في الجنح المخلة بآداب العيلة 
المادة 490 : السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الأشقاء والشقيقات والاخوة والأخوات لأب أو لام او من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين . يمكن منع المجرم من حق الولاية 
المادة 491 : يلاحق السفاح الموصوف  في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة . وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة 
في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته :

المادة 492 : من خطف او خبأ ولدا دون السابعة من عمره او أبدل ولدا بآخر او نسب إلى آمران ولدا لم تلده عوقب بالإشعال الشاقة المؤقتة . ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها إزالة او تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية او تدوين احول شخصية صورية في السجلات الرسمية 

 المادة 493 : من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا شرعيا او غير
 شرعي معترف به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 

المادة 495 : من خطف او ابعد قاصرا دون الثامنة عشرة ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية او الحراسة عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من50 الف إلى200 الف ل0ل0 وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره او خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. 

المادة 496 : الأب، ألام وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض او يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 الف إلى 200 الف ل0ل0 

المادة 497 : تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة ال251 عن المجرم الذي ارجع القاصر او قدمه قبل صدور أي حكم . لا يطبق هذا النص في حالة التكرار 

في تسييب الولد :

المادة 499 : إذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضا او أذى او أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقا لاحكام
 المادة ال 191 في حالة الطرح والتسيب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة او اعتقد أن بإمكانه اجتنابها ، وأوخذ بها وفاقا لاحكام المادة ال 189 في حالة الطرح او التسيب في مكان مقفر كلما
 توقع النتيجة وقبل بالمخاطر 

المادة 500 : إذا كان المجرم أحد أصول الولد او العاجز او أحد الأشخاص المولين حراسته او مراقبته او تربيته
 شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة ال 257 . لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة او فاعلة او متدخلة على طرح مولودها او تسييبه صيانة لشرفها 

المادة 500 مكرر : الصادرة بالقانون رقم 224 تاريخ 13/5/1993 

كل من تخلى او حاول التخلي لفترة مؤقتة او دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره  ولو بقصد إعطائه للتبني لقاء مالي او أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية . تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل . يعاقب بالعقوبة ذاتها : 

1- كل من حمل او حاول أن يحمل والدي قاصر او أحدهما او الأب او ألام لولد غير شرعي معترف به مهما او من أحدهما ، او كل من له سلطة ولاية او وصاية للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية او أية منفعة أخرى 

2-  كل من حمل او حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة او غير مباشرة والدي طفل ولد او قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل او التعاقد للتخلي عنه ، وكل من يحوز هذا التعهد او يستعمله او يحاول استعماله 

3-  كل من يحمل او يحاول أن يحمل أي شخص أخر على الإنجاب بصورة شرعية او لا ، بقصد بيع المولود 

4-  كل من قدم او حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي او أي نفع آخر ، بغية الحصول على طفل او تبنيه 

تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي يؤول إليها . تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار

في إهمال الواجبات العائلية :

المادة 501 : إن الأب ألام اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي او غير الشرعي او ولدا تبنياه سواءرفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما او أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة اشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة. 

المادة 502 : من قضي عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بان يؤدي إلى زوجه السابق او إلى أصوله او فروعه او إلى أي شخص يجب عليه إعالته او تربيته الأقساط المعينة فبقي شهرين لا يؤديها عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه . أن القرار الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة  

في اغتصاب القاصر :

المادة 505 :من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره . ومن جامع قاصرا أتم الخامسة عشرة    من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين

المادة 506 : اذا جامع قاصرا بين الخامسة عشرة من عمره أحد أصوله شرعيا كان او غير شرعي او أحد أصهاره
 لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية او فعلية او أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفا او رجل دين او كان مدير مكتب
 استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من وظيفته 

المادة 511 : ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 503 إلى 505 و507 إلى 509 على النحو الذي ذكرته المادة ال 257 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة ال 506 

المادة 512 : تشدد بمقتضى أحكام المادة ال 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل : إذا اقترفها شخصان او اكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به
  إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري او بأي مرض آخر او أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام او كانت المعتدى عليها بكرا فزيلت بكارتها . إذا أدت أتحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة 
في الخطف والإغواء والتهتك والحض على الفجور ودعارة القاصرين :

المادة 514 : من خطف بالخداع او العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات 

المادة 515 : من خطف بالخداع او العنف أحد الأشخاص ذكرا كان او أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة
لمادة 516 : تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع او عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره  

المادة 517 : يستفيد من الأسباب المخففة المنصوص عليها في المادة ال 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء  نفسه في خلال ثمانية واربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يرتكب به فعل مناف  للحياء او جريمة أخرى كانت او جناية 

المادة 518 : من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة أقصاها الف ليرة او بإحدى العقوبتين . في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم الا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها 

المادة 519 : من لمس او داعب بصورة منافية للحياء قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان او أنثى او امرأة او فتاة لهما من العمر خمسة عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر 

المادة 520 : من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء او وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة 
عوقب بالتوقيف التكديري او بغرامة لا تزيد عن 50 الف ليرة او بالعقوبتين معا 

المادة 522 : اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه . يعاد إلى الملاحقة او تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج أما بطلاق المرأة دون سبب مشروع او بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها 

المادة 523 : من اعتاد حض شخص او اكثر ذكرا كان ام أنثى لمل يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور او الفساد او على تسهيلهما له او مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من50 الف إلى 500 الف ليرة . ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية او سهلها 

المادة 524 : يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن 200 الف ليرة من اقدم إرضاء لاهواء الغير على إغواء او اجتذاب او إبعاد امرأة او فتاة دون الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها او امرأة او فتاة في الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع او العنف او التهديد او صرف النفوذ او غير ذلك او غير ذلك من وسائل الإكراه 

المادة 525 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من 50 الف إلى 500 الف ليرة من اقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغما عنه ولو بسب دين له عليه في بيت الفجور او إكراهه على تعاطي الدعارة 

المادة 526 : من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء  العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل احدى الوسائل المشار اليها في الفقرتين ال 2 و3 من  المادة ال 209 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 20 الف إلى 200 الف ليرة 

المادة 531 : يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة ال 209 بالحبس من شهر إلى سنة    

المادة 532 : يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 20 الف إلى 200الف ليرة 

المادة 533 : يعاقب بالعقوبات نفسها من اقدم على صنع او تصدير او توريد او اقتناء كتابات او رسوم او صور يدوية او شمسية او أفلام او إشارات او غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها او توزيعها او أعلن او اعلم عن طريقة الحصول عليها 

المادة 534 : كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة 
في الإجهاض :

المادة 539 : كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و 3 من المادة 209 يقصد منها نشر
 او ترويج او تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من
100 الف إلى 500 الف ليرة 

المادة 540 : يعاقب بالعقوبة نفسها من باع او عرض للبيع او اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض او
 سهل استعمالها بأي طريقة كانت 

المادة 541 : كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل او استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة 
شهر إلى ثلاث سنوات 

المادة 542 : من اقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة او محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى
 ثلاث سنوات . إذا أفضى الإجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب  الفاعل
بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات  . وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات اذاتسبب الموت عن وسائل اشد خطرا من الوسائل التي رضيت بها المرأة 

المادة 543 : من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالإشعال الشاقة خمس سنوات على الأقل . ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا أفضى الإجهاض او الوسائل المستعملة إلى موت المرأة 

المادة 544 : تطبق المادتان ال 542 و543 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل 

 المادة 545 : تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 542 و543 للمحافظة على شرف احد فروعه او قريباته حتى الدرجة الثانية 

في القتل قصدا :

المادة 548 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : .. على حدث دون الخامسة عشرة من عمره 

المادة 551 : تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم ، اتقاء للعار ، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا .
 ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عمدا 

في الانتحار وفي الإجهاض :

المادة 553 : من حمل إنسانا بأي وسيلة كانت على الانتحار او ساعده ، بطريقة من الطرق المذكورة في المادة
 219 الفقرات الأولى والثانية والرابعة على قتل نفسه ، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا ثم  الانتحار .
 

بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه إيذاء او عجز دائم . وإذا كان الشخص المحمول او المساعد على الانتحار حدثا دون الخامسة عشرة من عمره او معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل او التدخل فيه 

المادة 558 : يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الافعال المذكورة في المادة 554 بإجهاض حامل وهو على
 علم بحملها 
في العذر في القتل والإيذاء :

المادة 562 : يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه او أحد أصوله او فروعه او أخته في جرم الزنا المشهود او في حالة  الجماع غير المشروع فاقدم على قتل أحدهما او إيذائه بغير عمرهم . يستفيد مرتكب القتل او
 الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه او أحد أصوله او فروعه او أخته في حالة مريبة مع آخر  

المادة 617 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر وبالغرامة من 20 الف إلى 200 الف ليرة أبو القاصر الذي لم
 يتم الخامسة عشرة من عمره او أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشردا 

المادة 618 : من دفع قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جرا لمنفعة شخصية عوقب بالحبس من ستة
 اشهر إلى سنتين وبالغرامة من 20 الف إلى 200 الف ليرة 
في عناصر الجريمة :
المادة 186 : لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون 

يجيز القانون : "ا- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم واساتذهم على نحو ما يبيحه العرف العام 
- القرار الوزاري رقم  1130/ 2001 المتعلق بالنظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية، الذي يحظر على موظفي التعليم إنزال أي عقاب جسدي بتلامذتهم، أو تأنيبهم بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية إلا أن النظام المدرسي الرسمي لا يحدد أية آلية لمحاسبة من يخالف هذا البند
ب- القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 الخاص بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر

 حدد المشترع اللبناني في القانون 422، الأطفال المعرضين للخطر واعتبرهم مهددين في الأحوال الآتية: 000

2- "إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي"... (المادة 25 ) 

- هذا القانون الجديد راعى في كثيرمن مواده احكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لكنه حدد سن المساءلة الجزائية بـ سبع سنوات وجعل المحاكمة مشتركة بين الاحداث والراشدين في حال ارتكابهم الجرم سوية.

- صدور القانون414 بتاريخ 5/6/ 2002الذي اجاز للحكومة اللبنانية الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. 

- صدور القانون رقم 185 تاريخ 24/5/2000 القاضي بانضمام لبنان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

3- 
يعتبر القانون الوضعي المعمول به هو النافذ في جميع الاجراءات القانونية والتشريعية ، لكن فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الاحداث اذ يحق لقاضي الاحداث ان يفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه تدابير احترازية وهي الحجز في مأوى احترازي او مؤسسة متخصصة او منع ارتياد بعض المحلات ومنع الاقامة والاخراج من البلاد اذا كان الحدث غير لبناني، ومنع سفر ومنع مزاولة عمل ما ومنع حمل السلاح والآلات الحادة والمصادرة العينية ومنع قيادة الآليات والمركبات. كما له ان يقرر تمديد هذه التدابير الى سن الواحدة والعشرين اذا كانت ظروف الحدث توجب ذلك. يحدد القاضي مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية والمانعة للحقوق على ان لا يتجاوز اتمام الحدث الثامنة عشر. يمكن للقاضي بصورة استثنائية وبقرار معلل وعلى ضوء طبيعة التدبير المتخذ ومصلحة الحدث تمديد هذا التدبير حتى اتمام سن الواحدة والعشرين. اما التدابير الاحترازية العينية كمصادرة الاشياء فتطبق بشأنها الاحكام الواردة في قانون العقوبات .( المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 422 / 2002 الخاص بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر)

من 4- 25 راجع استمارة وزارة العدل
II. البنيات المؤسساتية والمصادر المختصة بسوء معاملة الاطفال 
26- في اطار إعداد المجلس الأعلى للطفولة التقرير الوطني الثالث عن أوضاع الطفولة في لبنان (1998-2003)، والذي تميز بالشراكة بين القطاعين الرسمي والأهلي، وباعتباره المولج بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل ولاسيما المواد 19-20-21-32-34-35 لجهة إلزام الدولة اللبنانية والمجتمع الأهلي بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وبعد تصديق لبنان على البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.

دعا المجلس إلى لقاء موسع ضم الفرقاء المعنيين بحماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة بتاريخ 25 / 9/ 2003، بغية تنسيق الجهود فيما بينهم ومن اجل التوصل إلى تصور لخطوات عملية من شأنها حماية الأطفال في لبنان، والحد من الإساءة إليهم
الجهات المعنية: وزارات وإدارات رسمية، منظمات دولية، جمعيات اهلية، خبراء واختصاصيون. 
27- تم انتخاب لجنة مصغرة تنسيقية لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة والاهمال تضم اشخاص مختصين وقد وضعت ورقة عمل تحضيرية بهدف عرضها على الفرقاء المعنيين : 

الاولويات
1- وضع دراسة لتقييم حجم المشكلة وأشكالها والتعرف على أسبابها 

2- وضع خطة وطنية تنسقها وتشرف عليها لجنة خاصة منبثقة عن المجلس الأعلى للطفولة
3- منهجة عمل الجمعيات المتخصصة 

4- دعم برامج إعادة التأهيل والتعافي النفسي للطفل المعنف وللمعتدي وللاسرة
5- تطوير قدرات العاملين في الخطوط الأمامية مع الأطفال 

اهداف مستمرة:

1- مراجعة القوانين والعمل على تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة بحق الطفل

· مراجعة القوانين بغية التعديل أو الاستحداث أو التفعيل للتأكد من:
     - حق الطفل في الشكوى ( وردت في المادة 26 من القانون رقم 422 الخاص بحماية الاحداث المخالفين للقوانين الجزائية والمعرضين للخطر)


-  الإبلاغ الإلزامي (للفئات المهنية كافة) ( المادة 26 من القانون المذكور اعلاه )(

- تشديد العقوبات على المعتدي


- إزالة التناقضات وجعل القوانين متسقة مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل

·  تكليف جهة قانونية من قبل المجلس الأعلى للطفولة لمتابعة التعديلات والاقتراحات ومراقبة تنفيذها

2- تعبئة الرأي العام وتكثيف حملات التوعية والتثقيف 

· إصدار منشورات وإنتاج مواد تثقيف حول حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال والاساءة والاهمال
· تفعيل دور وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في تنظيم حملات الوقاية  ودعمها

· إدراج الموضوع في برامج التثقيف الأسري

· تحصين مناعة الطفل في التعرف على مصادر الخطر وكيفية تجنبها (في المنهج والأنشطة المدرسية)

في كل هذه الخطوات يجب التركيز على أهمية الخصائص المجتمعية اللبنانية (قيم وثقافة ومعتقدات ضامنة وحاضنة للحق) ولكن ثمة جهد يجب أن يبذل حول المواضيع التالية:
- جرائم الشرف المرتكبة بحق الاطفال



- الزواج المبكر

· عمل الاطفال 
· الاوضاع القانونية للطفل
· الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
3- آليات التبليغ وتلقي الشكاوى ومتابعتها واقامة مرصد للدراسات والحالات 

· خط ساخن لطلب النجدة والإبلاغ والتوجيه، يعلن عنه في حملة إعلانية واسعة
· مرصد: يجمع الحالات المبلغ عنها، دراسة الأسباب ومصادر العنف، اقتراحات لبرامج وقائية، توجيه إلى مؤسسات متخصصة

· تزويد المرصد بالحالات:



- جمعيات حقوق الإنسان 



- مراكز الخدمات الإنمائية



- جمعيات أهلية عاملة في حقل الطفولة



- النيابات العامة



- الفئات المهنية العاملة مع ومن اجل الأطفال



- الطفل / المواطن

· البلديات والسلطات المحلية 

· تعيين أمين مظالم أو مفوض عام لحقوق الطفل، للنظر في الشكاوى على المستوى الوطني ومتابعتها.

الخطوات التنفيذية: 

1- وضع دراسة لتقييم حجم المشكلة وأشكالها والتعرف على أسبابها
· التنسيق مع كافة الجهات التي تقوم حاليا بدراسات ميدانية:


- الحماية القانونية للحدث المعرض للخطر



- الاستغلال الجنسي



- العنف في المدارس

· تنفيذ دراسات أخرى من خلال : - ايجاد آلية لتحديد الاولويات لتنفيذ الدراسات 




استنادا الى ما هو قائم
          - تقييم مقترحات المشاريع بهدف عدم التكرار 
والتكامل والشمولية 

· جمع الدراسات وتحليلها بغية وضع الخطط والبرامج المناسبة

· إتاحة النتائج للجمهور العريض كما للجهات المتخصصة
2- وضع خطة وطنية تنسقها وتشرف عليها لجنة خاصة منبثقة عن المجلس الأعلى للطفولة

· الإطار العام اللجنة

· ضم كافة الفرقاء المعنيين بالإشكاليات المطروحة

· وضع معايير وشروط التنظيم داخل اللجنة 
· تشكيل لجان متابعة متخصصة 
· الاتفاق على آلية أو خطة العمل وتنسيقها من قبل أمانة سر المجلس.
· إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن الجمعيات والإدارات الرسمية المعنية
· مهام اللجنة: التنسيق – التدريب – التشبيك

· نطاق عمل اللجنة:

· العنف المنزلي

· العنف في المدرسة والمؤسسات

· العنف والاستغلال الجنسي 

· العنف في الإعلام والمنهج والألعاب

· عمل الأطفال

· أطفال الشوارع

· جرائم الشرف المرتكبة بحق الاطفال، الزواج المبكر

· الاهمال في شتى اشكاله
· التمييز
· الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
· الاطفال المهمشون
3- منهجة عمل الجمعيات المتخصصة 
· دورات تدريبية دورية حول ”الإدارة“ (التخطيط – مقاربة اجتماعية شاملة – تشبيك وشراكة – التقييم...)
· إشراف ومتابعة تنفيذ العمل من قبل أخصائيين (إنتاج دليل وفقاً لمعايير علمية)

· دورات تدريب حول التعرف والتدخل والمتابعة

· تعزيز التخصصية (وقاية – تدخل – رعاية – مواكبة – إعادة  تأهيل)
4- دعم برامج إعادة التأهيل والتعافي النفسي للطفل المعنف وللمعتدي وللاسرة
· الحاجة إلى عدد اكبر من المؤسسات المتخصصة
· برامج متنوعة، شاملة تؤمن إعادة الاندماج الاجتماعي للطفل وتعالج المعتدي

· خدمات دعم نفسي في المؤسسات والمدارس
5- تطوير قدرات العاملين مع الأطفال  في الخطوط الأمامية

 الفئات المستهدفة:
- في المجال الصحي: أطباء – ممرضات 

- في المجال الاجتماعي: المساعدات الاجتماعيات، العاملون الاجتماعيون مع الأطفال، المنشطون الاجتماعيون، المشرفون التربويون والصحيون

- في المجال القانوني: قضاة الأحداث، محامون

- رجال إنفاذ القوانين: شرطة الأحداث ، قوى الأمن الداخلي، الشرطة العاملة في سجون الأحداث، العاملون في سجون الأحداث

· العمل على تضمين مناهج الإعداد الجامعي لهذه الفئات عبر التأهيل الاكاديمي 

 ( حقوق الطفل، كيفية التعامل مع الطفل، تحديد أشكال وأسباب سوء معاملة الطفل والاحالة، التعرف على المؤشرات والدلائل) 

· إعداد كادر فني وتقني ذو مهارات متخصصة لتدريب العاملين مع الأطفال


لجان العمل المقترح تشكيلها :

· اللجنة القانونية والاجرائية
· لجنة الابحاث والترصد
· لجنة التدريب
· لجنة البرامج والنشاطات 
· لجنة العلاقات العامة والاعلام والتواصل

على اي يصار الى تشكيل لجنة متخصصة ضمن الاشكاليات المطروحة ( الاستغلال، الاساءة، الاهمال...) 
28- لا يوجد ميزانيات خاصة مرصودة من قبل الحكومة لظاهرة العنف بشكل عام
29- لا يوجد ميزانيات خاصة  للنشاطات او البرامج حول العنف على الاطفال، لكن الحكومة تقدم الدعم المادي للجمعيات الاهلية العاملة مع الاطفال ضحايا العنف من خلال بنود موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية التي يقع على عاتقها الرعاية والخدمة الاجتماعية 
30- ان المنظمات الدولية العاملة في لبنان وبالشراكة مع الادارات الرسمية المعنية تقوم بدعم وتمويل البرامج والنشاطات القائمة الخاصة بحماية الاطفال من العنف:
- قامت منظمة اليونيسف بدعم مؤتمر حول " الاستغلال الجنسي للاطفال والاتجار بهم" من تنظيم جمعية دار الامل بتاريخ 17 تشرين الثاني 2003 

- تغطية نفقات ثلاثة اعضاء للمشاركة في "المؤتمر العربي الاول للجمعية الدولية للوقاية من اساءة معاملة الاطفال" من قبل منظمة اليونيسف الذي عقد في الاردن من 23ولغاية 25 شباط 2004 

-  قامت المنظمة السويدية لرعاية الاطفال بدراسة حول" دور الادارة الرسمية في منع العقاب الجسدي في المدارس"، آذار 2004 

-  تقوم منظمة الصحة العالمية بدعم دراسة حول العنف على الاطفال بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لطب الاطفال 
31- لا يوجد
32- لا يوجد مؤسسة رسمية خاصة بحقوق الانسان ، لكن القطاع الاهلي ناشط في مجال حقوق الانسان وينال الدعم من بعض المراجع الرسمية. حاليا تقدمت وزارة التنمية الادارية بمشروع " وسيط الجمهورية او ombudsman " الى مجلس الوزراء لدراسته بعد عرضه على الجهات المختصة.اما جمعيات حقوق الانسان في لبنان فهي كثيرة ومتعددة المجالات من التربية على الديمقراطية والمواطنية والعدالة الاجتماعية وصون الحريات العامة والحق في الانتخاب  والتعبير الحر الى المطالبة بتحسين الظروف المعيشية وحقوق المواطن في التربية والصحة والانماء المتوازن.

تجدر الاشارة الى انه على المستوى الرسمي يعتبر المجلس الاعلى للطفولة وبموجب قرار مجلس الوزراء اللبناني رقم 29 تاريخ 1/9/1994 هو الاطار الوطني للعمل الاجتماعي المختص بالطفولة، الذي يقوم على التنسيق والتشبيك بين القطاعين الرسمي والاهلي وتنسيق السياسات العامة الخاصة بالطفولة ومتابعة تطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل.

33- لا يوجد 

34- لا يوجد 

III. دور القطاع الاهلي في مواجهة العنف ضد الاطفال 
35- 
	المؤسسة
	نوع الخدمة
	المستفيدون

	الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان
	- المتابعة القضائية للاحداث المخالفين للقوانين الجزائية والاحداث الضحايا من مرحلة التحقيق الأولي وصولا إلى تنفيذ الأحكام

- تأهيل الاحداث الذكور المخالفين للقوانين في الإصلاحية
- برامج تدريب مهني ومحو أمية
- نشاطات رياضية وترفيهية
	الاحداث المخالفين للقوانين (ذكور)

	راهبات الراعي الصالح
	- رعاية القاصرات المعرضات للخطر او ضحايا الاعتداء

- متابعة فردية ،عائلية ،اجتماعية ونفسية للقاصرات
- استلحاق مدرسي
	القاصرات المعرضات لخطر الانحراف او ضحايا الاعتداء

	دار الامل
	- تأهيل النساءفي سجن بعبدا ومتابعة للاحداث القاصرات المحتجزة حريتهن

- تدريب مهني ، برامج جماعية
- متابعة فردية (تربوية، اجتماعية) 
- متابعة عائلية
	-النساء المحكومات

- الفتيات القاصرات المحتجزة حريتهن وفي خطر الانحراف

	نادر للخدمة الاجتماعية المتخصصة
	- رعاية متخصصة للأحداث المنحرفين والمعرضين لخطر الانحراف

- برامج محو أمية واستلحاق مدرسي
- توجيه مهني
- نشاطات تربوية تثقيفية ،ترفيهية ورياضية
	الأحداث المعرضين لخطر الانحراف (ذكور من 8-14 سنة )

	الجمعية الإنجيلية
	- رعاية وتأهيل الأحداث المعرضين لخطر الانحراف

- نشاطات ترفيهية ،تثقيفية وبيئية
- نشاطات رياضية وفنية
- برامج محو أمية
	الأحداث المعرضين لخطر الانحراف (أطفال الشوارع من 3- 13 سنة )

	الحركة الاجتماعية
	- برامج تدريب مهني وحرفي

- برامج تثقيفية وترفيهية
	الأحداث المحكومين في سجن رومية (ذكور)

	الجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية والصحية
	- رعاية القاصرات المعرضات للخطر او ضحايا الاعتداء

- متابعة فردية ،عائلية ،اجتماعية ونفسية للقاصرات
- استلحاق مدرسي

- اعادة تأهيل القاصرات ضحايا الاعداء الجنسي 
	القاصرات المعرضات لخطر الانحراف او ضحايا الاعتداء

	دار الطفل اللبناني
	· رعاية الاطفال المعرضين للخطر الجسدي والنفسي والمعنوي
· برامج تربوية واجتماعية للطفل والاهل 
· متابعة نفسية 
· متابعة فردية ومع العائلة 

	الاحداث المعرضين لخطر الانحراف او ضحايا الاعتداء

	الاب عفيف عسيران 
	- برامج تدريب مهني وحرفي

· برامج تثقيفية وترفيهية
· برامج محو أمية
· حماية الطفل وتخفيف التأثيرات العائلية عليه ( العنف، الاعتداء، سوء التغذية...)
	الاحداث المعرضين لخطر الانحراف

	ليبان بيل
	  - تعنى بالدفاع عن حقوق الاطفال المنتهكة 

  - مكتب شكاوى 
	

	ريستارت
	- تأهيل النفسي ضحايا العنف والتعذيب 
	


في اطار المساعدات الانسانية للأطفال ضحايا الحرب، تمّ انشاء ثلاثة مراكز للاستشارات الطبية النفسية في مدن بيروت، النبطية، وصور، وذلك بالتنسيق بين الحكومة اللبنانية عبر وزارة الصحة التي ساهمت في تأمين أماكن عمل هذه المراكز والحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية التي عملت على تمويل هذا المشروع منذ شهر كانون الاول 1996 وحتى نهاية تشرين الثاني 1998. وفي آب 1999 تمّ تأسيس جمعية العناية بأطفال الحرب (علم وخبر 92/أد) وهي جمعية غير سياسية لاتتوخّى الربح، أهدافها  متابعة أعمال المراكز وتشغيلها.

من أهداف هذه المراكز: المتابعة النفسية- العلاجية للأطفال الذين هم ضحايا اضطرابات شتى، تنظيم دورات في الاطار التثقيفي- النفسي للعاملين في المجال التربوي والمدرسي، انشاء ما يسمى بمجموعات التعبير للأطفال لمساعدتهم على تفريج معاناتهم عبر وسائل متعددة
36- 

تتخذ المحاكم الشرعية والروحية أو النيابة العامة قراراً قضائياً يقضي بفصل الأطفال بصفة مؤقتة أو دائمة عن بيئتهم العائلية لتأمين الحماية والرعاية لهم. 

التدابير التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية
· وضع الطفل الذي أسيأت معاملته في المستشفى لمعالجته.

· وضعه في احدى المؤسسات الرعائية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

· قيام وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا بالتعاقد مع بعض المؤسسات الاهلية لرعاية الأطفال ضمن أسرهم(عدد 4).

· تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير نظام الرعاية استناداً إلى المبادئ التالية:

· تصنيف فئات المستفيدين وتصنيف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة لكل فئة
· تحديد الشروط المفروضة على المستفيدين للحصول على الخدمات الاجتماعية
· تحديد الشروط العامة والخاصة لإدارة العلاقة التعاقدية بين الوزارة
ومؤسسات الرعاية
· تحديد معايير التأهيل لاختيار المؤسسات
يرتكز عمل بعض الجمعيات الاهلية العاملة في مجال الاساءة الجنسية، على تقديم خدمات الوقاية (الشاملة والمتخصصة)، برامج التأهيل(المهني، النفسي والاجتماعي)، برامج اعادة الدمج، الرعاية والايواء، التوعية، الحماية والاصلاح، اضافة الى تقديم مساعدة قانونية وتلقي الشكاوى. تطال في مجال خدماتها الاطفال، اناثا وذكورا، المنحرفين والمعرضين للخطر وكذلك الموقوفين والمحكومين.

وقد تبين من خلال الاستمارة التي وجهها المجلس الاعلى للطفولة* الامور التالية:

· تمركز الجمعيات في مناطق جغرافية محددة، فلا تغطي مراكزها مختلف المناطق، بالرغم من أنها تستقبل الحالات دون تمييز ( منطقة ، طائفة ، جنسية ... )

· ان عدد الجمعيات الأهلية المعنية غير كاف لتلبية الاحتياجات المطروحة، لا سيما في موضوع الاساءة الجنسية للأطفال. وكذلك فان التخصصية ضرورية لمتابعة الاطفال المعتدى عليهم 
· لا يوجد في لبنان سوى معهد اصلاح واحد للذكور فقط، يستوعب عددا محددا من الأحداث. علما ان مصلحة الطفل الفضلى تقتضي وجود معاهد اصلاح في كافة المحافظات.  
· من الضروري إيجاد آلية للرصد وخط ساخن لتلقي شكاوى الاطفال المعتدى عليهم، وتوجيههم وإرشادهم الى الجهات المختصة 
· ضرورة تأمين الموارد المالية لدعم الجمعيات المتخصصة في مجال الاساءة الجنسية كي تستطيع تطوير برامجها وتحسين آدائها.
كما تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بتأمين الحماية والمساعدة الخاصتين بالطفل من خلال برامج الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي، إضافة إلى الاندماج الاجتماعي، وذلك عن طريق توفير التعليم أو التدريب المهني العادي أو السريع للطفل. 
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· الإعلام
لقد تم تحقيق ما يلي: 
· إنتاج لقطات تلفزيونية عالجت مواضيع البقاء والنماء والمشاركة والحماية.  
· مناقشة قضايا حقوق الطفل في برامج حوار تلفزيونية خصوصا خلال شهر تشرين الثاني  من كل عام الذي يعتبر شهر حقوق الطفل في لبنان.
· برنامج تلفزيوني عن الطفولة المبكرة بعنوان " طفلنا".
· تزيين جدران المتحف العلمي للأطفال في بيروت بمواضيع تتعلق بحقوق الطفل، كذلك جدران بعض المدارس والشوارع والجسور.
· إنتاج الملصقات حول مواضيع الحق في البيئة السليمة، والحق في التعليم الإلزامي المجاني، والحق في النماء، والحق قي اللعب، وكذلك إنتاج ملصق يحتوي على نص مبسط لاتفاقية حقوق الطفل باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية ولغة برايل للمكفوفين.
· إرسال رسائل SMS عن اتفاقية حقوق الطفل عبر أجهزة الخليوي ( اذ بلغ نسبة استخدام الخليوي في لبنان 16 لكل مئة  شخص
)
· تخصيص صندوق بريد وبريد الكتروني في القصر الجمهوري مع دعوة الأطفال للتعبير عن رأيهم على الموقع( 
· لقاء وطني حول حماية الطفل من سوء المعاملة / القصر الجمهوري في 20 آذار 2004 
· إطلاق ال Spots   " من دائرة الإساءة إلى دار الأمان" / القصر الجمهوري في 20 آذار 2004
· إنتاج Poster  " من دائرة الإساءة إلى دار الأمان" 
IV. مشاركة الاطفال لمواجهة العنف

38- 

تعتبر مشاركة الأطفال امرا ضروريا في تدعيم السياسات الوطنية الخاصة بالطفولة لاسيما وان مشاركتهم هي ضمان لمواءمة البرامج مع حاجاتهم الواقعية وتوقعاتهم لذلك عمد المجلس الاعلى للطفولة الى تنظيم آلية من شأنها تمكين اطفال لبنان من المشاركة في ورشة اعداد التقرير الوطني الثالث حول اوضاع الاطفال.

يرتكز المشروع على مشاركة الجمعيات الاهلية العاملة في مجال الطفولة في تنظيم لقاءات مناطقية في كل المحافظات تتوج بلقاء وطني يضم الاطفال المنتخبين في المحافطات.

تم انتقاء الاطفال وفق آلية حددتها ادارة المشروع وتعتمد على الانتخابات والكفاءة والقدرة على الحوار واحترام التمثيل المناطقي

يقسم المشروع الى ثلاثة مراحل:

المرحلة الاولى:

يتضمن المشروع اقامة 6 لقاءات حوارية مع الاطفال موزعة على 6 محافظات (الشمال – جبل لبنان – بيروت – الجنوب – النبطية – البقاع ) تضم اطفال من كافة شرائح المجتمع ضمن الفئة العمرية 12-18 سنة يشاركون في لجان متخصصة ( عمل الاطفال – الاحداث – ذوي الاحتياجات الخاصة – اللاجئون – الاطفال في المدارس والمعاهد- الاطفال في دور الرعاية) يعبرون فيها عن واقعهم ويقترحون حلولاً لمشاكلهم ويقدمون اقتراحات لتحسين اوضاعهم على الصعيد الفردي والعائلي والمجتمعي.

في نهاية اللقاء يطلب من اطفال كل لجنة اختيار ثلاثة مندوبين لتمثيلهم في اللقاء الوطني، يتم اختيار الاطفال المندوبين عبر عملية انتخابية بحيث يترشح الاطفال الذين يتمتعون بالمعايير التي وضعتها لجنة تنسيق المشروع ويتم انتخابهم من قبل الاطفال انفسهم بناء على مهارات المرشحين في تلخيص وتوضيح الافكار والمطالب الاساسية لاطفال لجنتهم.

المرحلة الثانية:

هي عبارة عن لقاء تحضيري في محافظة بيروت يضم الاطفال المنتخبين من كل المحافظات يهدف الى صياغة الاقتراحات الصادرة عن كل لجنة والاعداد لصياغة التوصيات النهائية على صعيد لبنان.

المرحلة الثالثة:

هي عبارة عن يوم طويل يقوم فيه  حوار بين الاطفال واصحاب القرار السياسي، يعرض الاطفال لمشاكلهم وهمومهم ويحاورون المسؤولين حول السياسات والمشاريع والخطط المقترحة من قبل الحكومة اللبنانية في مجال الطفولة.

اما اهم مطالب وتوصيات الاطفال الذين شاركوا في اللقاءات الحوارية جاءت على الشكل التالي:
· لجنة الاحداث:

· الغاء عقوبة السجن بالنسبة للاطفال
· الحد من الانتهاكات والممارسات العنيفة داخل الاصلاحيات والسجون واماكن التوقيف واثناء التحقيق
· الاخذ بعين الاعنبار نوع الجرم الذي يرتكبه القاصر ومدة الحكم 
· فتح مدارس للاستلحاق المدرسي تعنى بشؤون الاحداث.

· تامين وظيفة للحدث تؤمن له مردود ولأسرته لبناء مستقبل مستقر.
· اشراك الحدث في نواد رياضية كشفية توجيهية.
· المطالبة بالعفو عن جميع الاحداث في الاصلاحيات.  
· انشاء مراكز لتوعية الاهل والشباب على المخدرات والسيدا.

39- 

صدر قانون حماية الحدث المخالف للقانون او المعرض للخطر رقم 422 تاريخ  6/6/ 2002 الذي اتاح الاستماع إلى رأي الحدث خلال إجراءات المحاكمة وقبل صدور الحكم بحقه.

40- لا يوجد 

V. السياسات والبرامج لمواجهة العنف عند الاطفال
41- لا يوجد
42- لا يوجد

43- لا يوجد

44-  تشارك الدولة اللبنانية عادة في جميع المؤتمرات والملتقيات الدولية التي يدعى اليها والمتعلقة بحماية الاطفال من كافة اشكال الاساءة : مؤتمر ستوكهولم، يوكوهاما، الاردن....

وحاليا يجري التحضير لانعقاد المؤتمر العربي الثاني للجمعية الدولية للوقاية من اساءة معاملة الاطفال – لبنان  2005 
VI. قاعدة معلومات، تحليل والابحاث
45- 
لا يوجد قاعدة معلومات رسمية لرصد جميع الانتهاكات الواقعة على الاطفال وما هو متوفر يقتصر على الحالات التي يبلغ عنها الى المراجع المعنية وذلك بسبب عدم الافصاح عن مثل هذه الحالات لاعتبارات مجتمعية.
جدول رقم 1: جرائم جنسية الفاعل قاصر ( دون 18 سنة) بين 1998و2002
	نوع الجرم
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%

	اغتصاب وفض بكارة
	20
	27
	15
	16.5
	10
	10.3
	7
	12.5
	15
	17.7

	تسهيل الدعارة
	6
	8.1
	11
	12.1
	9
	9.3
	4
	7.1
	3
	3.5

	ممارسة الدعارة
	8
	10.8
	13
	14.3
	7
	7.2
	
	-
	4
	4.8

	تسهيل وممارسة الدعارة معاً
	0
	
	5
	5.5
	1
	1
	9
	16.1
	9
	10.6

	تعرض للآداب العامة
	4
	5.4
	11
	12.1
	10
	10.3
	3
	5.3
	13
	15.2

	زنا أو سفاح
	5
	6.8
	2
	2.2
	5
	5.1
	
	-
	3
	3.5

	لواط
	6
	8.1
	9
	9.9
	19
	19.6
	10
	17.9
	11
	13

	تحرش
	25
	33.8
	24
	26.3
	36
	37.2
	23
	41.1
	26
	30.6

	حض على الفجور وارتكاب الفحشاء
	0
	-
	1
	1.1
	0
	-
	0
	-
	1
	1.1

	المجموع
	74
	100
	91
	100
	97
	100
	56
	100
	85
	100


المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- هيئة الأركان- شعبة المعلوماتية

  جدول رقم 2: جرائم جنسية الضحية قاصر ( دون 18 سنة) بين 1998و2002

	
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%
	عدد
	%

	اغتصاب
	36
	21.7
	20
	17.1
	28
	24
	17
	18.2
	11
	11.3

	فض بكارة
	11
	6.6
	11
	9.4
	5
	4.2
	6
	6.5
	12
	12.3

	تسهيل وممارسة الدعارة
	1
	0.6
	2
	1.8
	0
	-
	2
	2.1
	
	-

	تعرض للآداب العامة
	13
	7.8
	4
	3.4
	10
	8.6
	5
	5.3
	23
	23.8

	زنا أو سفاح
	0
	-
	0
	-
	0
	-
	
	-
	
	-

	لواط
	11
	6.6
	4
	3.4
	5
	4.2
	2
	2.1
	7
	7.2

	تحرش
	46
	27.8
	51
	43.6
	48
	41
	39
	42
	23
	23.7

	خطف بقصد الزواج
	48
	28.9
	25
	21.3
	21
	18
	22
	23.7
	21
	21.7

	المجموع
	166
	100
	117
	100
	117
	100
	93
	100
	97
	100


المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- هيئة الأركان- شعبة المعلوماتية

يحتل فعل "التحرش الجنسي" أعلى نسبة بين الجرائم التي يرتكبها القاصرون اذ تراوحت نسبتها من33.8% سنة 1998؛ 26,3% سنة 1999؛ 37.2% سنة 2000؛41.1% سنة 2001، و 30.6% سنة 2002 يليها الاغتصاب وفض البكارة ومن ثم ممارسة الدعارة.

يزيد مجموع الجرائم الجنسية التي ارتكبت بحق قاصرين عن تلك التي ارتكبها القاصرون أنفسهم. والملفت أن زنى المحارم أو سفاح القربى لم يسجل أي حالات خلال الأعوام 1998 حتى 2002 ـ كما هو مبين في الجدول ـ وهذا ما يمكن تفسيره:

1- عدم وجود انتهاكات جنسية داخل الأسرة وهذا مستبعد..

2- لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بسبب التقاليد والثقافة المجتمعية وخوفاً من الفضيحة.

لكن الجدول رقم (3) يظهر نماذج من حالات التعدي الجنسي على الأطفال ضمن العائلة لعام 2001 ويؤكد على وجود مثل هذه الحالات، وان كانت هذه المعطيات لم تدرج ضمن الجدول رقم (2) فذلك لأنها صنفت ضمن حالات أخرى أو جرائم جنسية ارتكبت بحق القاصرين(اغتصاب ، تحرش جنسي).

  جدول رقم3:  نماذج من حالات التعدي الجنسي ضمن العائلة 2001

	الفاعل
	الضحية

	
	العمر
	المهنة
	صلة القرابة مع الضحية
	عمر
	جنس
	ملاحظات

	1
	43
	غير معروف
	ابنتيه
	17-17
	أنثى
	اغتصاب

	2
	51
	خياط
	ابنتيه
	16-21
	أنثى
	تحرش جنسي

	3
	38
	سائق
	ابنته
	13
	أنثى
	تحرش جنسي

	4
	45
	عامل عادي
	ابنته
	13
	أنثى
	تحرش

	5
	41
	حلاق ومزين نسائي
	ابنته
	13
	أنثى
	تحرش جنسي

	6
	19
	حداد
	قريبها
	14
	أنثى
	فض بكارة

	7
	41
	ميكانيكي
	ابنته
	24
	أنثى
	تحرش

	8
	45
	متقاعد
	ابنته
	غير محدد
	أنثى
	تحرش


المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- هيئة الأركان- شعبة المعلوماتية

من بين مجموع الجرائم الجنسية التي يرتكبها البالغون بحق الأطفال، وتحديداً الاعتداءات ضمن الأسرة يظهر الجدول أعلاه صلة القرابة مع الضحية، فالمعتدي في اغلب الحالات هو الوالد والضحية "ابنته "، كما يظهر الجدول اعلاه ان طبيعة عمل المعتدي في كثير من الاحيان هي من العاملين في المهن الحرة. وتجدر الاشارة الى انه لا توجد مراكز تأهيل للمعتدي جنسيا على الاطفال من شأنها التعرف على العوامل والاسباب المؤدية الى مثل هذه الاعتداءات وتقديم المساعدة اللازمة له .  

46- لا يوجد 
47- لا يوجد

48- دراسة "الحماية القانونية للاطفال ضحايا المخالفات الجزائية، وزارة العدل، UNODC، 2004 :
             - تقييم وضع سوء معاملة الأطفال في لبنان
   - ايجاد آليات واضحة للتبليغ ( فريق عمل متخصص)
   - تجهيز غرف استماع في محاكم الأحداث مزودة بوسائل سمعية بصرية لإجراء المقابلة مع الأطفال الضحايا 
  -  اعداد دورات تدريبية لفريق العمل المتخصص للتدخل مع الأطفال ضحايا المخالفات القانونية 
    ( قضاة، مساعدات اجتماعيين، الشرطة)
        - وضع وتعزيز مركز للمتابعة النفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا          

  المخالفات القانونية

49- لا يوجد

50- 

تمثل الحوادث السبب الرئيسي للوفيات عند الأطفال (1- 5 سنوات) والمراهقين وتشمل هذه الحوادث: حوادث السير، الحوادث المنزلية، الحوادث المدرسية، إضافة الى الإهمال وسوء المعاملة، كما لوحظ ارتفاع نسبة الانتحار عند المراهقين في الفترة الأخيرة، ولكنها مازالت نسبة متدنية جداً.

أجريت عدة دراسات حول الحوادث في لبنان وانتشارها وخاصة حوادث السير التي تمثل السبب الاول لوفيات المراهقين في لبنان، وحيث ترتفع نسبة الذكور بالنسبة للإناث(63% ذكور). وبعد ست سنوات من إجراء دراسة عام 1995 حول حوادث السير تبين ان هناك انخفاض في نسبة حوادث السير في لبنان بشكل عام، مقابل ارتفاع نسبة الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث( معدل الوفيات حوالي 20/100الف مواطن سنوياً()

أخذت الدولة اللبنانية عدة إجراءات بالتعاون مع المنظمات الأهلية والدولية للتخفيف من هذه الحوادث منها:

· توحيد استمارة الطوارئ في المستشفيات
· إعادة تنظيم العيادات المدرسية
ادخال مفهوم الأمان والوقاية من الحوادث في المناهج يبين الجدولان (7 و 8) ارتفاع نسبة الوفيات لجميع الأعمار في مناطق البقاع تليها الشمال، نتيجة نقص المستشفيات المتخصصة أوالمجهزة لاستقبال الحالات الصعبة وتباعد المسافة بين المراكز الطبية والمناطق الريفية.
·  المدرسية ابتداء من عام 1998
· إدخال مواد عن الحوادث والوقاية منها في عدة جامعات(طب ،صيدلة...)
· تثقيف الأمهات عبر عدة دورات تعطى مع البطاقة الصحية .
· تأهيل الطرق وإنارتها.
· فرض غرامة  مالية عالية على: السرعة، عدم وضع حزام الأمان، والقيادة مخمورا.
توزيع المقيمين الذين تعرضوا لحادث حسب نوع الحادث والعمر والجنس
	نوع الحادث
	تسمم من طعام
	حريق
	حادث سير
	تسمم من مواد منزلية
	حادث سلاح
	كسر أو خلع
	أخرى

	
	الجنس
	الجنس
	الجنس
	الجنس
	الجنس
	الجنس
	الجنس

	العمر
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى
	ذكر
	أنثى

	اقل من5 
	26.2
	18.1
	-
	19.4
	-
	4.8
	-
	-
	-
	-
	47.8
	7.3
	26.1
	48.7

	5-14
	6.2
	11.2
	5.9
	3.2
	7.7
	7.0
	-
	-
	-
	-
	30.8
	32.6
	51.2
	46.0

	15-59 
	9.1
	9.0
	12.7
	13.0
	15.5
	8.0
	0.6
	0.8
	3.7
	-
	23.7
	24.4
	45.5
	48.1

	اكثر من60
	11
	-
	12.7
	-
	15.3
	14.5
	4.3
	-
	4.3
	-
	37.6
	24.9
	36.4
	37.1

	مجموع
	9.3
	9
	6.4
	9.9
	13.5
	8.4
	0.9
	0.4
	2.9
	-
	27.1
	24.4
	45
	46.3


المصدر: وزارة الصحة العامة، منظمة الصحة العالمية،البنك الدولي،"نفقات واستعمال الأسر للخدمات الصحية"  1999.

51-  لا يوجد

52- راجع رقم 45 

53- راجع رقم 45

VII. الادراك، كسب التأييد والتدريب
54- 

- انتاج Poster "العاب بلا عنف " 2002 ، وزارة الشؤون الاجتماعية – المجلس الاعلى لطفولة           ( الجمعيات الاهلية، المدارس، الجامعات، خلال نشاطات صيفية في المخيمات...)

-  Poster "  من دائرة الإساءة إلى دار الأمان" القصر الجمهوري (الجمعيات الاهلية، المدارس، الجامعات، خلال نشاطات صيفية في المخيمات...)
    - "اغنية الطفل العربي" ، وزارة الشؤون الاجتماعية / المجلس الاعلى للطفولة ، 2003  

    - حلقات حوارية مع متخصصين عن موضوع العنف
    - "اغنية الطفل العربي" ، وزارة الشؤون الاجتماعية / المجلس الاعلى للطفولة ، 2003  
      - إطلاق ال Spots   " من دائرة الإساءة إلى دار الأمان" / القصر الجمهوري في 20 آذار 2004
      - حلقات حوارية مع متخصصين عن موضوع العنف
- برنامج اجتماعي يتناول توعية الاهل عن مواضيع عدة (الاستغلال الجنسي، العنف، الخلافات العائلية،  المخدرات....)
     - مسرحية "شتي يا دنية صيصان" للسيد كريم دكروب، 1998 

   - مسرحية "يوم صغار يوم كبار" للدكتور هشام زين الدين، 2003-2004 
55- 

	
	Print Media

	· حلقات حوارية مع متخصصين عن موضوع العنف
· انتاج "اغنية الطفل العربي" ، وزارة الشؤون الاجتماعية / المجلس الاعلى للطفولة ، 2003  
	Radio

	  - إطلاق ال Spots   " من دائرة الإساءة إلى دار الأمان" / القصر الجمهوري في 20 آذار 2004
      -   حلقات حوارية مع متخصصين عن موضوع العنف
      -   انتاج "اغنية الطفل العربي" ، وزارة الشؤون الاجتماعية / المجلس الاعلى للطفولة ، 2003  

	Television

	- مسرحية "شتي يا دنية صيصان" للسيد كريم دكروب، 1998 

      - مسرحية "يوم صغار يوم كبار" للدكتور هشام زين الدين، 2003-2004 


	Theatre

	- مسرحية "شتي يا دنية صيصان" للسيد كريم دكروب، 1998 

      - مسرحية "يوم صغار يوم كبار" للدكتور هشام زين الدين، 2003-2004  
	Schools

	- انتاج Poster "العاب بلا عنف " 2002 ، وزارة الشؤون الاجتماعية – المجلس الاعلى لطفولة 
( الجمعيات الاهلية، المدارس، الجامعات، خلال نشاطات صيفية في المخيمات...)

-  Poster "  من دائرة الإساءة إلى دار الأمان" القصر الجمهوري (الجمعيات الاهلية، المدارس، الجامعات، خلال نشاطات صيفية في المخيمات...)


	Day camp


56- 
 قامت وزارة الشؤون الاجتماعية باعداد مشروع تطوير قدرات العاملين في مراكز الخدمات الإنمائية في موضوع العنف الأسري  بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
من أهدافه: 

· تعزيز دور مراكز الخدمات الإنمائية وتمكين العاملين الاجتماعين الصحيين فيها من تنظيم أنشطة توعية في مجال العنف الأسري بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

· تحسيس المجتمعات الأهلية حول موضوع العنف الأسري والانتهاكات الموجهة إلى فئات الشريك (امرأة/ رجل) والطفل والمسن والعمل على تغيير سلوكيات أفراد الأسرة لحل نزاعاتهم باعتماد الحوار والمشاركة.

· تمكين المساعدات الاجتماعيات في المراكز من تقنيات رصد الحالات والتدخل في حال العنف الجسدي الموجه ضد المرأة.
· دور وزارة العمل في حماية الطفل العامل من الاساءة والاهمال
يوجد في وزارة العمل دائرة التحقيق وقضايا العمل من اختصاصها التحقيق في الشكاوى المتعلقة بعمل الاطفال. وعندما يتبين صحة الشكوى يكلف جهاز تفتيش العمل بضبط المخالفة وفقا للقوانين المرعية الاجراء بالتنسيق مع وحدة مكافحة عمل الاطفال.
( - المادة 26 : ..... يتدخل القاضي في هذه الاحوال بناء على شكوى الحدث....... 


	..... لا يعتبر افشاء لسر المهنة ولا يقع تحت طائلة احكام قانون العقوبات اي اخبار يقدم الى المرجع الصالح ..... 


* تم توجيه رسالة إلى بعض الجمعيات الأهلية في معرض التحضير لاعداد هذا التقرير حول موضوع  الإساءة الجنسية للأطفال      ( 22 جهة ومؤسسة معنية) عن نوع الخدمة التي تقدمها الجمعية، المستفيدون، الموقع الجغرافي والخطط المستقبلية والاقتراحات. 


� UNDP,” National Human Development Report”, UNDP, 2001-2002


( � HYPERLINK "mailto:Chidhood@presidency.gov.lb" ��Chidhood@presidency.gov.lb� 


BP Baabda 40001


(   وفقا لإحصاءات قوى الأمن  واليازا للسنوات الأخيرة.
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